شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " |[ 32  ]|شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ انتفى أن يكون أخطأ أو نسي، لم نعد نقبله أبدًا في شيءٍ مطلقًا، سواءٌ المكذوب فيه وغيره، ولا نكتب عنه شيئًا. ويتحتم جرحه دائمًا. وإيه؟ وتُحَسَّنُ توبته تغليظًا لما ينشأ عن صنيعه من مفسدةٍ عظيمةٍ، وهي تصير ذلك شرعًا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني: لمذهب الإمام أحمدَ والحميديِّ شيخِ البخاريِّ رحمه الله تعالى عليهما: أنَّ مَن كذب في حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولو مرةً واحدةً، وعُلِمَ أنَّه تعمَّد ذلك، سواءٌ كان بإقراره أو بغير ذلك. طيب، ولم يكن مخطئًا أو ناسيًا؛ لأنَّ الخطأ والنسيان مرفوعٌ عن هذه الأمة، رُفِعَ الإثم فيها عن هذه الأمة، لا يُقبَلُ في شيءٍ مطلقًا. سواءٌ فيما كذب فيه أو في غيره. ولا يُكتَبُ عنه شيءٌ. ويصيرُ دائمًا مجروحًا، حتى ولو كان، فتوبته بينه وبين ربِّه عز وجل. أما نحن، فما نقبل ذلك؛ لأنه قد أتى بمفسدةٍ عظيمةٍ، ويُوضَعُ كلامٌ لم يَقُلْهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على أنَّه من كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم. نعم، توبته كما صرَّح به الإمامُ أحمدُ فيما بينه وبين الله تعالى. هذا الكلام قلنا: يعني هذا مذهبُ أحمدَ والحميديِّ. وإلا، فهناك قلنا: هناك اثنان كذبَا وتابَا، وحسَّنَا التوبةَ، وقَبِلَ العلماءُ حديثَهما. ويلتحقُ بالعمدِ مَن أخطأ وأصمَّ بعد بيان ذلك له ممن يثق بمعلِّمه، مجرَّدَ عنادٍ، كما سيأتي في الفصل الثاني عشر. أيضًا مَن أخطأ وعاندَ. وتعمَّد. يعني: إنسانٌ أخطأ، ولكنه عاندَ وأصرَّ على هذا الخطأ. وأمَّا مَن كذب عليه صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال، معتقدًا أنَّ هذا لا يضرُّ. يعني: بعضُ الجَهَلَةِ، بعضُ الجَهَلَةِ قد يضعُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعضَ الأحاديثِ فضائلَ الأعمالِ من باب الترغيب. وهو يتصوَّرُ أنَّه يُحسِنُ صُنعًا، ثم عرف ضررَه فتابَ، فالظاهرُ كما قال بعضُ المتأخرينَ قبولُ رواياتِه. وكذا مَن كذبَ دفعًا لضررٍ يلحقُه من عدوٍّ ورجعَ. يعني: إذا كان كذبَ متأوِّلًا، بأنَّ هذا في فضائلِ الأعمالِ، وأنَّه يريدُ أن يرغبُ الناسُ في حديثِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو مَن كذبَ على الناسِ ليدفعَ ضررًا يَلْحَقُ به. ثم إنَّ أحمدَ والحُمَيْدِيَّ رحمهما اللهُ تعالى لم ينفردا بهذا الحكمِ، بل نقله كلٌّ من الخطيبِ في "الكفايةِ" والحازميِّ في "شروطِ الأئمةِ ال فقد ذكر أبو بكرٍ الصَّيرفيُّ في كتابِ الأصولِ أنَّه لا يُعملُ بذلك الخبرِ ولا بغيرِه مِن روايتِه. يعني: لو قال: أنا أخطأتُ وأرجعُ عن خطئي، يُقبَلُ؟ وإنْ قال: كنتُ تعمَّدتُ الكذبَ وأنا أتوبُ إلى اللهِ. أبو بكرٍ الصَّيرفيُّ قال: لا يُقبَل أُطلِقَ. إيه، يعني ما في كلمة أخرى؟ لا، هذه نسخة غير. هكذا أُطلِقَ، وميزانُ ما تقدَّمَ عدمُ قبولِه. إيه، يعني... يعني... ولو رجعَ إلى التحري والإتقان، ولكن قد حمَلَه الذهبيُّ رحمه الله تعالى على مَن يموتُ على ضعفِه، وكأنَّه ليكونَ موافقًا لغيرِه، هو الظاهرُ. مثلما قلنا أنَّه إيش؟ بشرطِ ألَّا يُتقِنَ حديثَه. ويُتَمَتَّنُ بآخرِه، كما قيلَ في همَّامِ بنِ يحيى العَوَضِيِّ. لا. إذا ماتَ وهو ضعيفٌ، وحكمنا بضعفِه، فإنَّه لا يتقوَّى أبدًا. الضعيفُ ضعيفٌ. إنسانٌ ظلَّ ضعيفًا في نقلِه ورواياتِه، أو عن رجلٍ أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه، أدرك ولم يسمع. يدَّعي السماعَ يقولُ: حدَّثنا وأخبرنا وهو لم يسمع، أو بأمرٍ يتبيَّنُ عليه في ذلك كذبٌ، يعني 000 --> 00:16:15.959 أو بأمرٍ آخرَ، إما أنه لم يُدرِكْهُ، أو أدركه ولم يسمع منه، مع أنه إيش؟ ما دلَّت، إنما ماذا فعلت؟ صرَّحَ، ذكرَ التحديثَ والسماعَ. أو بأمرٍ يتبيَّنُ عليه في ذلك كذبٌ، فلا يجوزُ حديثُه أبدًا؛ لما أُدرِكَ عليه من الكذبِ فيما حدَّثَ. يعني: كلامُ الحميديِّ أنَّ الرجلَ إذا كان كذَّابًا بأحدِ ثلاثةِ أمورٍ: إما أنه أدرك، ادَّعى سماعًا وهو... وعليكم السلام ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، وسنُّه لا يحتملُ السماعَ، أو ادَّعى لمن أدركه أنه سمع منه أيضًا. طيب، وهو لم يسمع وما التقيا، أو بأيِّ أمرٍ من الأمورِ التي يتبيَّنُ فيها كذبُه. وبذلك جزمَ ابنُ كثيرٍ رحمهُ اللهُ تعالى، فقال: التائبُ من الكذبِ في حديثِ الناسِ تُقبَلُ روايتُه، خلافًا للصيرفيِّ. يعني لو أنَّ إنسانًا... إذًا هم يفرِّقون بين مَن بين مَن يكذبُ في حديثِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم، وبين مَن يكذبُ في حديثِ الناسِ. فالذي يكذبُ في حديثِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلم لا تُقبَلُ توبتُه. توبةٌ بينه وبين اللهِ عزَّ وجلَّ. أما في الروايةِ فلا تُقبَلُ. انتبه. أما الذي يكذبُ في حديثِ الناسِ، فهذا إيش الذي يقبلون توبتَه؟ قال الصيرفيُّ: وليس الراوي في ذلك كالشاهدِ. يعني: فإنَّ الشاهدَ تُقبَلُ توبتُه بشرطِها. وأيضًا فالشاهدُ إذا حدَثَ فسقُه بالكذبِ أو غيرِه، لا تسقطُ شهادتُه السالفةُ قبلَ ذلك، ولا يُنقَضُ الحكمُ بها. يعني: هذا من الفوارقِ بين الروايةِ والشهادةِ. أنَّ الذي كذبَ في الشهادةِ قال: أنا كذبتُ، ولكن أتوبُ إلى اللهِ. ما سبقَ من شهاداتٍ لا تُنقَضُ. على عكسِ الراوي، لو كذبَ في حديثِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلم في حديثٍ واحدٍ، تُردُّ كلُّ رواياتِه التي رواها من قبلُ على هذا المذهبِ. أقولُ: على هذا المذهبِ، ومذهبٌ رُجِّحَ، لكن في هناك تخصيصٌ لبعضِ الناسِ سنذكرُهم إن شاءَ اللهُ. والإمامُ السمعانيُّ أبو المظفَّرِ يرى فيهِ في الرَّاوِي الكَاذِبُ فِي خَبَرٍ نَبَوِيٍّ إِسْقَاطُ مَا لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَ يَعْنِي أَيْضًا الْمُظَفَّرُ الصَّنْعَانِيُّ يَرَى أَنَّ مَنْ كَذَبَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُرَدُّ كُلُّ رِوَايَاتِهِ تَأْدِيبًا لَهُ وَزَجْرًا لِأَيِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الأمورِ وتنتهي. أما على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فحديثُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم حجةٌ ملزمةٌ في جميعِ الأقطارِ وفي جميعِ الأنصارِ وفي جميعِ الأزمنةِ. فلو مُرِّرَ هذا المكذوبُ ولم يعلمْهُ العلماءُ، وهذا مستحيلٌ إن شاء اللهُ. لو مُرِّرَ، لو وُجِدَ في الشريعةِ في التشديدِ جدًّا على عدمِ قبولِ روايةِ الكذبِ، ولو تاب. ولو إيش؟ ولو تاب. قال عبد الرزاق: وقد -يعني- وتغليظُ العقوبةِ فيه أشدُّ مبالغةً في الزجرِ عنه؛ عملًا بقوله صلى اللهُ عليه وسلم: «إنَّ كذبًا عليَّ ليس ككذبٍ على أحدٍ». يعني أنَّ الكذبَ على الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامَ لا يساويهِ أيُّ كذبٍ إلا الكذبَ على اللهِ سبحانه وتعالى. وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرٌ عن رجلٍ عن سعيدِ بنِ جبيرٍ أنَّ رجلًا كذبَ على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، فبعثَ عليًّا والزبيرَ رضي اللهُ عنهما، فقال: «اذهبا، فإن أدركتماه فاقتلاه». يعني... هذا الأمرُ. طيبون. فاقتلاه. هو ضعيفٌ، ضُعِّفَ لماذا؟ للإرسالِ ولجهالةِ هذا الرجلِ. ولهذا حكى إمامُ الحرمينِ عن أبيهِ عبدِ الملكِ. أبوهُ أبو محمدٍ. نعم، إمامُ الحرمينِ أبو المعالي عبدِ الملكِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ يوسفَ. أبوهُ عبدُ اللهِ بنِ يوسفَ أنَّ مَن تعمَّدَ الكذبَ على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم يكفرُ. مذهبُ الجوينيِّ الأبِ أنَّ مَن كذبَ على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم متعمِّدًا كافرٌ. وإن لم يوافقْهُ ولدُهُ وغيرُهُ من الأئمةِ على ذلك. ومع ذلك لم يبدِّعوهُ ولم يضلِّلوهُ ولم يقولوا إنَّهُ خارجيٌّ، ولم (مثل الأغبياءِ والجهلةِ) الذينَ يعني يتغابونَ في مثلِ هذهِ المسائلِ. والحقُّ أنَّهُ فاحشةٌ عظيمةٌ وموبقةٌ كبيرةٌ، ولكن لا كفرَ بها إلا أنِ استحلَّ. إذا قال: إنَّ الكذبَ على الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ حلالٌ. قال ابنُ الصلاحِ: قال ابن الصلاح: وما ذكره ابن السمعاني يُضاهي من حيث المعنى ما قاله ابن الصيرفي. يعني: لكون رده لحديثه المستقبل إنما هو احتمال كذبه، وذلك جارٍ في حديثٍ ماضٍ بعد العلم بكذبه. وقد افترقت الرواية والشهادة. فتكون مسألةً منها. يعني: الشهادة التي سبقت قبل، ولو تأكدنا أنه كذاب فلا يُقبل ما سيأتي. الرواية: لا يُقبل ما سبق ولا ما يأتي بعد كذبه. فهذا مما افترقت فيه الرواية. الرواية والشهادة. يعني قلنا: يوجد فروق بين الرواية وبين الشهادة، منها أن الراوي الكذاب في الرواية - في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام - لا تُقبل رواياته التي ذكرها قبل أن يقول: "أنا كذبت"، ولا الذي بعده. أما الشهادة: فما سبق سبق، وما لا يُستطاع ردُّه. حقوق الناس التي شهد فيها، وأمرٌ انتهى. طيب. بل لو قال: "أنا كذبت في هذه الشهادة وأتوب إلى الله"، تُقبل شهادته في غيرها. أما الرواية، فهم يقولون: لا تُقبل. على أنه قد حُكي عن مالكٍ في شاهد الزور أنه لا تُقبل له شهادةٌ بعدها. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه في قاذف المحصن: لا تُقبل شهادته أبدًا. فاستووا في الرد لما بعده، لكن المعتمد في الشهادة عندنا ما تقدم، أنه إذا تاب من الكذب تُقبل شهادته. نعم. سوى القاضي أبا بكر محمد بن المظفر ابن رَدُّ توبةِ مَن كَذَبَ، ويجوزُ أن يُوجَّهَ لأنَّ ذلك جُعِلَ تغليظًا وزجرًا بليغًا عن الكذبِ عليه صلى الله عليه وسلم لعِظَمِ مفسدتِه، فإنَّه يصيرُ شرعًا مستمرًّا إلى يومِ القيامةِ، بخلافِ الكذبِ على غيرِه والشهادةِ، فإنَّ مفسدتَه مُقاصِرةٌ ليست عامةً. ثم قال: وهذا الذي ذكرَه هؤلاء الأئمةُ 00:26: فلا يُشْكِلُ علينا أن إنسانًا أراد أن يتوب فلم يتمكن. فمثلاً، أخذ مالًا من إنسان وأراد أن يرده فما وجد. أو أن عرضًا. لا، قال: إن السب والشتم ينقطع بموت المسبوب، وموت السابّ. وأن الأموال توضع في بيوت المسلمين أو تُنفَق على فقراء المسلمين. وأيضًا، فعدم قبول توبة الظالم ربما يكون باعثًا له على الاسترسال والتمادي في غيّه، فيزداد الضرر به. بخلاف الراوي؛ فإنه لو اتفق استرساله أيضًا، واتسامه بالكذب مانع من قبول متجدداته. يعني: أننا -يعني- هو إذا وَالآخَرُ حَافِظٌ كَبِيرٌ مِنَ الحُفَّاظِ. أَحَدُهُمَا فِي حَرْفِ الهَمْزَةِ. وَالآخَرُ فِي حَرْفِ العَيْنِ. مُمْكِنٌ. تَذْهَبُ. لِصَاحِبِ الهَمْزَةِ. فِي تَهْذِيبِ تَهْذِيبِ الكَمَالِ أَوْ تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ. فِي حَرْفِ العَيْنِ تَذْهَبُ لِلْمِيزَانِ. أَظُنُّ يَعْنِي. وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، حَيَّاكُمُ. اللهُ. طَيِّبٌ، ابْحَثُوا. ابْحَثُوا، أَنَا قُلْتُ -يَعْنِي- أَنَا قُلْتُ: حَضِّرُوا وَأَنْتُمْ. يَبْدُو أَنَّكُمْ نَسِيتُمْ أَوْ شَيْءٌ. طَيِّبٌ، سَهَّلْتُهَا. ابْحَثُوا فِي حَرْفِ. يَعْنِي حَرْفِ الهَمْزَةِ فِي التَّهْذِيبِ. طَيِّبٌ، أَمَّا. صَاحِبُ العَيْنِ، ابْحَثُوا فِي عَلِيٍّ. فِي المِيزَانِ. أَظُنُّ هَذَا أَيْسَرُ وَأَيْسَرُ. وَالحَافِظُ هَذَا لَهُ أَبْيَاتٌ طَنَّانَةٌ رَنَّانَةٌ. يَعْنِي طَنَّانَةٌ رَنَّانَةٌ. وَضَعَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ شَابٌّ. ثُمَّ رَعْوَى وَتَابَ، وَقَبِلَهُ العُلَمَاءُ. فَمِثْلُ هَذَا هَلْ يَكُونُ مُسْتَثْنًى؟ مَعَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّهُ وَضَعَ. أَمْ أَنَّ المَسْأَلَةَ خِلَافِيَّةٌ؟ وَيَكُونُ الرَّاجِحُ فِيهَا مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ. اللهُ تَعَالَى. لَوْ أَنَّكُمْ. وُفِّقْتُمْ لِهَذَيْنِ، كُنَّا سَنَذْكُرُ -يَعْنِي- مَا تَرَجَّحَ. عُمُومًا، هُوَ بَحْثٌ حَدِيثِيٌّ انْتَهَيْتُ مِنْهُ. بَحْثٌ حَدِيثِيٌّ انْتَهَيْتُ مِنْهُ كَكَلامٍ نَظَرِيٍّ. لَا يُقْبَلُ تَأْدِيبًا، لَكِنْ كَوَاقِعٍ عَمَلِيٍّ قُبِلَ. قُبِلَ، وَمِنْهُمْ أَحَدُ شُيُوخِ البُخَارِيِّ. طَيِّبٌ، أَحَدُ شُيُوخِ البُخَارِيِّ فِي حَرْفِ الهَمْزَةِ. أَمَّا الثَّانِي فَهَذَا -وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ- فَفِي عَلِيٍّ. فِي مِيزَانِ الاعْتِدَالِ. وَهَذَا -يَعْنِي- صَرَّحَ بِأَنَّهُ وَضَعَ حَدِيثًا عَلَى رَسُولِ. اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. طَيِّبٌ، العَاشِرُ. يَرْحَمُكَ اللهُ. المَبْحَثُ العَاشِرُ. الآنَ. الشَّيْخُ. رَوَى حَدِيثًا لِلتِّلْمِيذِ. وَنَسِيَ الشَّيْخُ. أَنَّهُ حَدَّثَ هَذَا التِّلْمِيذَ بِهَذَا الحَدِيثِ. أَوْ بِصُورَةٍ أُخْرَى. جَاءَ أَحَدُ الثِّقَاتِ وَقَالَ: حَدَّثَنِي. الشَّيْخُ الفُلَانِيُّ، فَأَنْكَرَ. أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ. بِهَذَا الحَدِيثِ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ مِنْ. حَدِيثِهِ. فَمَا الْحُكْمُ؟ وَهَذَا ثِقَةٌ. وَهَذَا ثِقَةٌ. التِّلْمِيذُ وَالشَّيْخُ ثِقَتَانِ. وَادَّعَى التِّلْمِيذُ سَمَاعًا مِنْ شَيْخِهِ حَدِيثًا. أَنْكَرَ الشَّيْخُ إِمَّا... مَعْرِفَتَهُ بِالْحَدِيثِ، إِمَّا تَحْدِيثَهُ بِالْحَدِيثِ، إِمَّا... تَحْدِيثَ هَذَا الطَّالِبِ بِعَيْنِهِ. فَمَا الْحُكْمُ؟ الْمَبْحَثُ الْعَاشِرُ: فِي إِنْكَارِ الْأَصْلِ. تَحْدِيثُ الْفَرْعِ بِالتَّكْذِيبِ أَوْ غَيْرِهِ، يَعْنِي: وَكَذَّبَ. الْفَرْعُ، أَوْ أَنْكَرَ طَرِيقَهُ أَوْ بِأُخْرَى. وَمَنْ رَوَى مِنَ الثِّقَاتِ عَنْ شَيْخٍ ثِقَةٍ... أَيْضًا حَدِيثًا، فَكَذَّبَهُ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ صَرِيحًا، كَقَوْلِهِ: "كَذَبَ عَلَيَّ"، فَقَدْ تَعَارَضَا. يَعْنِي الْأَصْلَ. الشَّيْخُ كَذَّبَ الطَّالِبَ. طَيِّبٌ. وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهُ، فَقَدْ تَعَارَضَا. وَلَكِنْ كَذَّبَ... لَا تُثْبِتْهُ بِقَوْلِ شَيْخِهِ، فَقَدْ كَذَّبَهُ الْآخَرُ، وَارْدُدْ... مَا جَحَدَ. فَقَدْ تَعَارَضَا فِي قَوْلِهِمَا كَالْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَكَاذَبَتَا. فَإِنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ. التِّلْمِيذُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي الشَّيْخُ، وَالشَّيْخُ يَقُولُ: لَمْ... أُحَدِّثْ. طَيِّبٌ. إِذَا الشَّيْخُ قَطَعَ بِكَذِبِ الرَّاوِي، وَالرَّاوِي قَطَعَ... بِالنَّقْلِ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا جِهَةُ تَرْجِيحٍ. أَمَّا الرَّاوِي... فَلِكَوْنِهِ مُثْبِتًا، وَأَمَّا الشَّيْخُ فَلِكَوْنِهِ نَفَى يَتَعَلَّقُ... بِهِ فِي أَمْرٍ يَقْرُبُ مِنَ الْمَحْصُورِ غَالِبًا. يَعْنِي الطَّالِبُ مُثْبِتٌ، وَالشَّيْخُ نَافٍ. الطَّالِبُ يُثْبِتُ السَّمَاعَ، وَالشَّيْخُ يُنْكِرُ التَّحْدِيثَ. وَلَكِنْ كَذَّبَهُ. وَلَكِنْ كَذَّبَهُ. أَيِ الرَّاوِي لَا تُثْبِتْهُ، يَعْنِي لَا تُطْلِقْ عَلَيْهِ... الْكَذِبَ. لِأَنَّهُ لَمْ... هُوَ ثِقَةٌ، انْتَبِهْ! لَا تَأْتِنِي بِرَاوٍ... ضَعِيفٍ، إِنَّمَا نَحْنُ نَتَكَلَّمُ عَنْ أَيْشٍ؟ ثِقَةٍ يَرْوِي عَنْ... ثِقَةٍ. بِنُونِ التَّأْكِيدِ الْخَفِيفَةِ مَنْ أَثْبَتَهُ بِقَوْلِ شَيْخٍ... هَذَا، بِحَيْثُ يَكُونُ جَرْحًا، فَإِنَّ الْجَرْحَ كَذَلِكَ لَا يَثْبُتُ... بِغَيْرِ مُرَجِّحٍ. يَعْنِي الْآنَ الشَّيْخُ... جَرَحَ التِّلْمِيذَ بِدُونِ مُرَجِّحٍ. قَدْ يَكُونُ الشَّيْخُ نَاسِيًا. قَدْ يَكُونُ الشَّيْخُ نَاسِيًا، قَدْ يَكُونُ التِّلْمِيذُ... وَاهِمًا. فَهُوَ لَمْ يَكْذِبْ، إِنَّمَا تَوَهَّمَ. قَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ مِنْهُ، وَقَدْ يَكُونُ الْخَطَأُ مِمَّنْ؟ مِنَ وأيضًا فقد كذبهم الآخر. الآخر من التلميذ، أي كذب الراوي الشيخ. بالتصريح، إن فرض أنه قال كذب بل سمعت منه. أو بما يقوم مقام التصريح وجزم بكون الشيخ. حدثه به، الشيخ يُنكر والتلميذ يَسكت. الشيخ لازم كلامه أنه يُكذب تلميذه، ولازم كلام التلميذ أنه يُكذب شيخه في أنه إيش؟ يَجزم بالسماع. لأن ذلك قد يَستلزم تكذيبه في دعواه أنه كذب عليه، وليس قبول قول أحدهما بأولى من الآخر. هذا ثقة وهذا ثقة. وأيضًا فما قال، فكما قال تاج السبكي رحمه الله: "عدالة كل واحد منهما متيقنة، وكذبه مشكوك فيه، واليقين لا يُرفع بالشك". فتساقطا. انظر للكلام الجميل: هذا ثقة يقينًا، وهذا ثقة يقينًا. وتكذيب هذا لهذا وهذاك لهذا أمر مشكوك فيه، فيسقط المشكوك. كرجل قال لامرأته: "إن كان هذا الطائر غرابًا، فأنت طالق". وعكس الآخر، أو عكس الآخر، ولم يُعرف الطائر. فإنه لا يمنع واحدًا منهما، عفوًا. وعكس الآخر. آخر قال: "إذا لم يكن، إن كان غرابًا فأنت طالق". وإذا قال: "إذا إن كان غير غراب، فأنت طالق". ولم يُعرف الطائر، فإنه لا يمنع واحدًا منهما من غشيان امرأته، مع أن إحدى المرأتين لكن كحكم نحكم به، لا توجد واحدة لا تكون واحدة طالقًا. لماذا؟ لأن هذا أمر مشكوك فيه ولم يُعلم. وهذا بخلاف الشاهد، فإن الماوردي قال: "إن تكذيب الأصل جرح للفرع". وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الشهادة إذا الأصل الذي شهد على شيء قال: "لا، أنا أشهد على كذا، وأنت كذبت عليّ، فهذا تكذيب للفرع". والفرق غلظ باب الشهادة وضيق، وكأنه أراد في بخصوص تلك الشهادة ليوافق غيره. وإذا تساقطا في مسألتنا، فاردد أيها الواقف عليهما جحد الشيخ من المروي خاصة، لكذب واحد منهما لا بعينه. ولكن لو حدث به الشيخ نفسه أو ثقة غير الأول عنه، لم يُنكره، مقبولٌ. يعني هذا الحديث. نَرُدُّهُ إِلَّا إِذَا وُجِدَ لَهُ شَاهِدٌ أَوْ مُتَابِعٌ، أَوْ أَنَّ الشَّيْخَ حَدَّثَ بِهِ مَرَّةً ثَانِيَةً. مَفْهُومٌ؟ كُلُّ هَذَا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّكْذِيبِ، إِذَا قَالَ: كَذَبَ عَلَيَّ فُلَانٌ. فَإِنْ جَزَمَ بِالرَّدِّ بِدُونِ تَصْرِيحٍ، كَقَوْلِهِ: مَا رَوَيْتُ هَذَا، أَوْ مَا حَدَّثْتُ بِهِ قَطُّ، أَوْ أَنَا عَالِمٌ أَنَّنِي مَا حَدَّثْتُكَ وَلَمْ أُحَدِّثْكَ، فَقَدْ سَوَّى ابْنُ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِلْخَطِيبِ بَيْنَهُمَا أَيْضًا. يَعْنِي يَسْتَوِي هَذَا الْكَلَامُ مَعَ إِيش؟ مَعَ التَّكْذِيبِ. وَهَذَا الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي تَوْضِيحِ النُّخْبَةِ فِي النُّزْهَةِ. وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا فِي الْفَتْحِ: إِنَّ الرَّاجِحَ عِنْدَهُمْ -أَيِ الْمُحَدِّثِينَ- الْقَبُولُ. هَذَا اخْتِلَافُ إِيش؟ اجْتِهَادٌ. وَتَمَسَّكَ بِصَنِيعِ مُسْلِمٍ حَيْثُ أَخْرَجَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ نَافِذٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «مَا كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِالتَّكْبِيرِ» مَعَ قَوْلِ أَبِي مَعْبَدٍ لِعَمْرٍو: «لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ» لَمْ يُحَدِّثْ عَمْرًا، لَكِنَّ أَحَدًا دَافَعَ. فَإِنَّهُ دَلَّ عَلَى أَنَّ مُسْلِمًا كَانَ يَرَى صِحَّةَ الْحَدِيثِ وَلَوْ أَنْكَرَهُ رَاوِيهِ، إِذَا كَانَ النَّاقِلُ عَنْهُ عَدْلًا. وَكَذَا صَحَّحَ الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ. وَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الشَّيْخَ فِي ذَلِكَ عَلَى النِّسْيَانِ، كَالصِّيَغِ الَّتِي بَعْدَهَا. يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِعَيْنِهِ: «إِنَّهُ نَسِيَ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَهُ». بَلْ قَدْ قَالَ قَتَادَةُ حِينَ حَدَّثَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ كَثِيرٌ: «مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا قَطُّ» إِنَّهُ نَاسٍ. يَعْنِي قَتَادَةُ حَدَّثَ عَنْ كَثِيرٍ، كَثِيرٌ قَالَ: أَنَا مَا حَدَّثْتُ بِهَذَا الْكَلَامِ. قَدْ قَالَ هُوَ: أَنَا مُتَأَكِّدٌ أَنَّهُ حَدَّثَنَا. لَكِنَّ الْإِلْحَاقَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ بِالصُّورَةِ الْأُولَى أَظْهَرُ. وَلَعَلَّ تَصْحِيحَ هَذَا الْحَدِيثِ بِخُصُوصِهِ لِمُرَجِّحٍ اقْتَضَاهُ تَحْصِينًا مِنَ الظَّنِّ بِالشَّيْخَيْنِ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ قِيلَ -كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ- إِنَّ الرَّدَّ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ التَّسَاوِي. فَلَوْ رُجِّحَ أَحَدُهُمَا عُمِلَ بِهِ. يَعْنِي إِذَا تَسَاوَتْ رِوَايَةُ أَوْ ثِقَةُ التِّلْمِيذِ مَعَ ثِقَةِ الشَّيْخِ، وَقَبُولُ التِّلْمِيذِ مَعَ رَدِّ الشَّيْخِ، فَنَتَوَقَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَيَكُونُ الرَّد قالَ شيخُنا ابنُ حجرٍ: وهذا الحديثُ مِن أمثلتِهِ هذا، مع أنَّ شيخَنا قد حكَى عن الجمهورِ مِن الفقهاءِ في هذه الصورةِ القبولَ، وعن بعضِ الحنفيةِ وروايةٍ عن أحمدَ الردَّ، ردًّا قياسًا على الشهادةِ على الشاهدِ. وبالجملةِ، فظاهرُ صنيعِ شيخِنا نَظَرًا، لَعَلَّهُ تَذَكَّرَ، لَعَلَّهُ لَعَلَّهُ، ثُمَّ إِنَّمَا تَقَدَّمَ فِيمَا يَرُدُّهُ الشَّيْخُ بِالتَّصْرِيحِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ كَمَا شُرِحَ، أَوْ أَوْ، وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ وَإِمَّا أَنْ يَرُدَّهُ بِقَوْلِهِ: لَا أَذْكُرُ لَا أَذْكُرُ هَذَا، أَوْ لَا أَعْرِفُ أَنِّي حَدَّثْتُهُ بِهِ، أَوْ نَحْوِهِمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ، أَوْ نَحْوِهِمَا مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي فِيهَا مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ، كَيْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ أَنَّنِي مَا حَدَّثْتُهُ بِهَذَا، أَوْ لَا أَعْرِفُ أَنَّهُ مِنْ حَدِيثِي، وَالرَّاوِي جَازِمٌ بِهِ، فَقَدْ رَوَى رَوَى أَيْ الْجُمْهُورُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ قَبُولَهُ، وَالْحُكْمُ لِلرَّاوِي الذَّاكِرِ، كَمَا هُوَ عِنْدَ الْمُعْظَمِ، طَيِّبٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ، وَصَحَّحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْخَطِيبُ وَابْنُ الصَّلَاحِ، وَغَيْرُ شَيْخِنَا، بَلْ حَكَى فِيهِ اتِّفَاقَ الْمُحَدِّثِينَ، لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الرَّاوِيَ ثِقَةٌ جَزْمًا فَلَا يُطْعَنُ فِيهِ بِالِاحْتِمَالِ، إِذِ الْمَرْوِيُّ عَنْهُ غَيْرُ جَازِمٍ، مَنْ نَفَى الْجَزْمَ الرَّاوِي عَنْهُ وَبِالْجَزْمِ الرَّاوِي عَنْهُ، وَشَكْوَى قَرِينِهِ لِلنِّسْيَانِ لَوْ أَنَّ الشَّيْخَ قَالَ: لَا أَذْكُرُ، لَا أَعْلَمُ أَنَّنِي حَدَّثْتُ بِهِ أَنَا مَا ذاكرٌ لسماعٍ يجوز له روايته، يعني عندهم أنه لو كان في كتابه الحديث وهو لم يتذكر أنه سمع، فيجوز أن يرويه، فما بالك إذا كان رواه لتلميذه وهو يشك والتلميذ يجزم؟ ويتأيد بقول الكيا الطبري أنه لا يُعرف لهم في مسألتنا بخصوصها كلامٌ، إلا أن أُخذ من ردِّ حديث: "إذا نُكِحَتِ المرأةُ بغير إذن وليِّها، فنكاحُها باطلٌ" الذي ذكره ابن الصلاح في أمثلةٍ من حدَّث ونسيَ. لكنها بابُ مسألةٍ خاصةٍ، قد يكون عندهم قواعدُ تردُّ مثلَ هذا الحُكم. لكن جمهور العلماء أن الشيخ إذا تردد أو كان كلامه محتملاً في الإنكار على التلميذ، تُقبل رواية التلميذ ويُردُّ شكه. أما بعضُ الأحناف، كلامهم إما أنه في حديثٍ خاصٍّ، طيب، أو أن كلامهم يكون مردودًا. وذكر الرافعي في الأقضية أن القاضي ابن كجٍّ حكاه وجهًا عن بعض الأصحاب، ونقله شارحُ "اللمع" عن اختيار القاضي أبي حامد المَرْوَرُّوذي، وأنه قاسه على الشاهد. يعني الرافعي ذكر عن بعض الشافعية أنهم حكوه وجهًا عندهم، بحيث يعني مسألة أن ردَّ الشيخ يتوقف ويُردُّ الحديث، لا. إذًا عندنا جماهيرُ العلماء يقبلون الحديث، بعض الأحناف يردون، بعض الشافعية نُقل عنهم الردُّ أيضًا. وتوجيه هذا القول أن الفرع تبعٌ للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا أثبت الأصلُ الحديثَ، ثبتت روايةُ الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعًا عليه وتبعًا له في النفي. يعني وجهُ المسألة إيه؟ كيف تُوجَّه؟ قال: الأصلُ في الروايةِ الشيخُ. فإن أثبتها الشيخُ ثبتت، وإن نفاها انتفت. لكن هذا الكلام فيه نظر، لماذا؟ لأنه هو تلميذُه يجزم عليه أنه قد وهو قد تردد في النفي. الآن التلميذُ متيقنٌ والشيخُ شاكٌّ. التلميذ يقول: "أنا متيقنٌ أن شيخي قد روى هذا الحديث". الشيخ يقول: "أنا شاكٌّ، أنا عندي شكٌّ في روايتي لهذا الحديث". فهنا يُقبل كلامُ التلميذ. وإن كانهم يقولون يوجهون ردَّ هذا الكلام. بأن يقولون إنَّ الأصلَ في هذا الحديثِ هو الشيءُ. فإذا أنكرَ، هو هنا لم يُنكرْ، هو شكَّ. هو شكَّ، فإذا شكَّ الشيخُ، فلنقلْ إنَّ كلامَ التلميذِ شكٌّ أيضًا، لكن يُرَدُّ على هذا بأنَّ التلميذَ جزمَ ولم يَشُكَّ. فشكُّ الشيخِ لا يُبْطِلُ يقينَ التلم على الشهادةِ الوجهينِ فيما لم يُمكِنِ الحاكمُ حُكمًا، بل توقَّفَ. والأوسطُ هناك لقولِ الأكثرينَ قولُ الشهادةِ بحُكمٍ فاستويا. وفي المسألةِ قولٌ آخرُ، وهو أن كان الشيخُ رأيُه يميلُ إلى غلبةِ النسيانِ، أو كان ذلك عادتَه في محفوظاتٍ، قَبِلَ الذاكرَ الخاصَّ. بعضُهم فصَّلَ، قال: إذا كان الغالبُ على الشيخِ أنَّه بعدَ حدثني ربيعةُ عني أني حدثتُ عن أبي. عن نفسي، فيقول: أخبرني ربيعةُ وعندي ثقةٌ أنني حدثتُ إياه ولا أحفظه. قال عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ، وقد كانت أصابت سهيلاً علةٌ أذهبت بعضَ عقله ونسي بعضَ حديثه. فكان يحدثُ به عن مَن سمعه منه. وفائدةٌ سوى ما تضمنه من شدةِ الوثوقِ بالراوي عنهم، ما لم يذكره ابنُ الصلاحِ: "الإعلامُ" بالمرويِّ وكونه وكونه لن يُضَيَّعَ بضمِّ أوله من "أضاع"، إذ بتركه لروايته يعني أنَّ هذا الحديثَ وهذه الروايةَ تضيعُ بإذنِ اللهِ سبحانه وتعالى. ومن ظريفِ ما اتفقَ في المعنى: أنَّ أبا القاسمِ - هذه نكتةٌ لطيفةٌ - يعني ابنَ عساكرَ، أستاذَ زمانه، عساكرَ صاحبُ أيش؟ أستاذَ زمانه حفظًا وإتقانًا وورعًا جدًّا. قال: سمعتُ سعيدَ بنَ المباركِ الدهانَ ببغدادَ يقول: رأيتُ في المنامِ شخصًا - في النومِ شخصًا - أعرفه، ينشدُ صاحبًا له: "أيها الناطلُ ديني، أملي وطماطلي، علِّلِ القلبَ فإني قانعٌ منك بباطلي". "أيها الناطلُ ديني، أملي وطماطلي، علِّلِ القلبَ فإني قانعٌ منك بباطلي". وحدَّثَ ابنُ عساكرَ بهذا صاحبَه الحافظَ أبا سعدٍ ابنِ السمعانيِّ. قال أبو سعدٍ: فرأيتُ ابنَ الدهانِ، فعرضتُ ذلك عليه، فقال: ما أعرفه. يعني: "أعرفُ هذا الكلامَ"، وهو رأى منامًا ونسي. قال أبو سعدٍ: "ابنُ عساكرَ من أكملِ ما رأيتُ، جُمِعَ له الحفظُ والمعرفةُ والإتقانُ، ولعلَّ ابنَ الدهانِ نسي". ثم كان ابنُ الدهانِ بعد ذلك يرويه عن أبي سعدٍ عن ابنِ عساكرَ عن نفسه. يعني: سهيلٌ يروي عن ربيعةَ عن نفسه. لا، هذا ابنُ الدهانِ يرويه عن أبي سعدِ بنِ السمعانيِّ عن ابنِ عساكرَ عن نفسه، يعني نزلَ درجتين. قال الخطيبُ في "الكفايةِ": "ولأجلِ أنَّ النسيانَ غيرُ مأمونٍ على الإنسانِ، بحيثُ يؤدي إلى جحودِ ما رُوِيَ عنه وتكذيبِ الراوي له، كَرِهَ مَن كَرِهَ من العلماءِ التحديثَ عن الأحياءِ، منهم الشعبيُّ، فإنه قال لابنِ عونٍ: "لا تحدثني عن الأحياءِ". ومعمرٌ، فإنه قال لعبدِ الرِّوَايَةُ: إِنْ قَدَرْتَ أَلَّا تُحَدِّثَ عَنْ حَيٍّ فَافْعَلْ إِذًا. عِنْدَنَا حَالَتَانِ: حَالَةُ تَكْذِيبٍ مِنَ الشَّيْخِ لِلتِّلْمِيذِ، أَوْ حَالَةُ تَحَمُّلٍ عَلَيْهِ. فَهُنَا يُت تراها لما في الإمساكِ من كتمانِ العلمِ. إذا كان يُوجدُ طرقٌ أخرى قد يُنتهى منها، فيُحدِّثُ؛ أما إذا لم يُوجدْ، فعندَ ذلك لا يجوزُ حتى لا يُكتَمَ العلمُ. وقد يموتُ الراوي قبلَ موتِ المرويِّ عنه، فيضيعُ العلمُ إنْ لم يُحدِّثْ به غيرُ وكثيرٌ من أهلِ العلمِ منعوا منها حتى لا يُكذبَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد أخذَ بهِ مَن أخذَ، على رأسهم أبو نعيمٍ وعليُّ بنُ عبدِ العزيزِ البغويُّ. قالَ رحمه الله تعالى: ومَن روى بأجرةٍ لم يقبلْه إسحاقُ والرازيُّ وابنُ حنبلٍ. وهو شبيهُ أجرة وطهارةُ الشِّيَمِ وتنزيهُ العِرضِ عن مدِّ العينِ إلى شيءٍ مِن العرضِ، يعني يجلسُ مثلًا: أنتَ ستقرأُ كم حديثًا؟ عشرةً، تدفعُ عشرةَ دراهمَ. وأنتَ كم؟ عشرينَ في عشرينَ درهمًا، فأنتَ وأنتَ وأنتَ، هذا يُخِلُّ بالمروءةِ عندَ أهلِ الحديثِ. يَعْنِي الوَالِدُ في الزَّجْرِ عَمَّا أَخَذَهُ مِمَّن عَلَّمَهُ القُرآنَ. حَدِيثُ القَوْسِ أَنَّ أَهْدَى رَجُلٌ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، يَعْنِي: أَهْدَى إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقَالَ: "لَيْسَ بِمَالٍ، وَارْمِ عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ". لَكِنَّ على الطلابِ وعلى الشيوخِ فكانوا يقفون فالأخذُ هنا أنَّ الأخذَ هنا هذا يكونُ مِمَّن يُطعَنُ فيه، لماذا؟ يأخذُ وقد قامَ بكفايتِهِ صاحبُ المدرسةِ أو الذي أنشأَها، أنَّهُ يُنشِئُ، وهناك شيخُ المدرسةِ يقولُ لكَ: وليُّ مشيخةِ المدرسةِ ولا نحن نتأدب بأدبهم وليس العكس، أن نكون نحن حكامًا، أو أن بعض الشيوخ في عصرنا يقولون للحكام على سلف الأمة، لا، نحن الذين نتأدب بأدبهم. وهذا ولي أمر، يعني هذا الرشيد عليه رحمة الله، ومع ذلك لا، على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا، كنت ترسلها قبل أن فحَمَلَ على نفسه حتى قرأنا عليه بحسب شرائطنا. يعني: تحمَّلَ على نفسه وطلبَ العلم. جلس هذا يقرأ، وهذا يقرأ، وهذا يقرأ، وهو يتحمل على نفسه. ثم قمنا وقد تحمَّلَ المشقةَ في إكرامنا. يعني: تحمَّلَ مشقةً كبيرةً في إكرامنا. فلما خرجنا قلت المُكَسَّرُ كم يساوي من الصحيحِ كذا، إذا تعطوني ما يساوي الدراهم، يعني كان يُقَاوِلُهُ. وكذا أخذَ غيرُهُ، عفانُ بنُ مسلمٍ الصفارُ. ولذلك الإمامُ أحمدُ قال: كان يقولُ: ثقتانِ، لكنَّا منهما في أمرٍ عظيمٍ. أبو نُعيمٍ وعفانُ من شيوخِ الإمامِ أحمدَ، وإطلاقهما كما مضى أولًا عدم الكتابة بأن ذاك في حق من لم يبلغ هذه المرتبة في الثقة والتثبت. يعني لعل كلام الإمام أحمد ومن معه، وعليكم السلام ورحمة الله، أن هؤلاء الذين لا يُكتب عنهم، الذين لم يبلغوا مثل هؤلاء، أو الأخذ مختلف في الموضعين كما يُشعر به السؤال لأحمد هناك. ومضايقة البغوي التي كانت سببًا لامتناع النسائي من الرواية عنه كما سيأتي قريبًا. وعلى هذا يُحمل قول محمد بن عبد الملك بن أيمن: لم يكونوا يعيبون مثل هذا، إنما العيب عنده الكذب. يعني ما كانوا يعيبون الأخذ، إنما كان العيب أن يأخذ ويكذب. وممن كان يأخذ يعني أجرًا: ممن احتج به الشيخان: يعقوب بن إبراهيم ابن كثير الدورقي، الحافظ المتقن، صاحب المسند. فقد روى النسائي في سننه عنه حديث يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ». وقال عقبَه: إنه لم يكن يُحدِّث به إلا بدينار. يعني هذا الحديث ما كان يُعطينا أحدٌ إلا إذا دُفع له كم؟ إلا إذا دُفع له دينارًا. دينار، يعني تقريبًا 1000 أو 1500. يدفع 1500 يحدثك بالحديث، ما تدفع ما يُحدِّثك. وممن أخذ عنه البخاري: هشام بن عمار. فقال ابن عدي: سمعت قسطنطين ابن عبد الله الرومي، مولى المعتمد على الله، يقول: حضرت مجلسًا، فقال له المستملي: لمن ذكرت؟ فقال: حدثنا بعض مشايخنا، ثم نعس. فقال لهم المستملي: لا تنتفعون به! فجمعوا له شيئًا فأعطوه، فكان بعد ذلك يُملي عليهم. ادفعوا عزمتُ زمانًا أن أُمسِكَ عن حديثِ هشامٍ؛ لأنه كان يبيعُ الحديثَ. وقال صالحُ بنُ محمدٍ جَزَرَةَ: إنه كان لا يُحدِّثُ ما لم يأخذْ. ومِنهم عليُّ بنُ عبدِ العزيزِ البغويُّ نزيلُ مكةَ. أحدُ الحفّاظِ المُكثرينَ معلومُ الإسنادِ؛ فإنه كان يَطلبُ على التحديثِ. فقال: "ذا عودٍ طيب". فحمل إليه نزرًا قليلًا، يعني شيئًا يسيرًا، ودفعه لجاريَة الشيخ، فاستحيت من إعلامه به لقلته. وجاء سعد الخير على عادته، فاستخبر من الشيخ عن وصول العود، وقال له: "لا". وطلب الجارية، فاعتذرت بقلته، وأحضرت ذلك. فأخذه الشيخ بيده، وقال لسعد الخير: "أهو ده؟" "أهو هذا؟" قال: "نعم". فرمى به إليه، وقال: "لا حاجة لنا فيه". ثم طلب منه سعد الخير أن يُسمِعَ ولده جزءَ الأنصاري محمد بن عبد الله. فحلف ألَّا يُسمِعَ. له خمسة أبناء عود. (يعني: المَنُّ رطلان، يعني: يجيب له عشرة أرطال) من العود. "تريد أن أُحدِّثَ ابنك بجزء الأنصاري؟ تجيء لي بعشرة أرطال؟" هذا كم نهائي؟ الحديث: "مَن سُئِلَ عن علمٍ فكتَمَه..." فقال: ففتح الباب ودخل، فقال: "لا أُحدِّثُ اليوم إلَّا مَن وَزَنَ الذهبَ". فأخذ من كلِّ مَن حضر من المصريين، ولم يأخذ من الغرباء شيئًا. وكان فقيرًا، لم يكن له من الدنيا شيءٌ. ومن الثِّقةِ رجلٌ ثقةٌ، لكنه فقيرٌ. فكان يأخذ ولا يأخذ من الغرباء استحياءً. ومنهم مَن لم يكن يشترط شيئًا ولا يذكره، غيرَ أنه لا يمتنع من قبول ما يُعطَى بعد ذلك أو قبله. (يعني: منهم مَن كان يرفض ويتورع، كالذين سبقوا). ومنهم مَن كان يشترط، وإذا ما دفع الطالبُ يُطرَدُ. (طيب). ومنهم مَن كان لا يشترط، إن أُعطِيَ أخذ، وإن لم يُعطَ لا يطلب. ومنهم مَن كان يقتصر في الأخذ على الأغنياء. ومنهم مَن كان يمتنع في الحديث ونحوه. قال إلى دفعِ شيءٍ من الأجرِ عليه؛ لأنه ليس من الأمورِ الدينيةِ. قال: فذكرتُ ذلك لوالدي فدفعَ عليه قَدْرًا -يعني الورق- يعني فيه خمسةَ دنانيرَ. فأعطيتُه إياه وقرأتُ عليه الكتابَ. وكان مع ذلك فقيرًا. ونحوُ أنَّ أبا نصرٍ محمدَ بنَ موهوبٍ البغداديَّ 01:39:00.120 --> 01:39: وأبو عثمانَ الصَّيرفيُّ مِن ابنِ عباسٍ وساقَ النسخةَ إلى آخرها، فبلغَ مقصودَه بدونِ دينارٍ. لكونِ ابنِ الناقورِ لم يعلمْ أنَّ أبا عثمانَ الصَّيرفيَّ هو طالوتُ. يعني يروي النسخةَ ولا يعرفُ كُنيةَ طالوتَ. وسبقَ إلى الإفتاءِ بالجوازِ ابنُ عبدِ الحكمِ. الوقت الذي تبذله والوقت الذي تجلسه لتعليم أبناء المسلمين، لتعليم أبناء المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ". الصحيح احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله هذا في البخاري. والأحاديث الواردة في الوعيد على ذلك لا تنهض بالمعارضة، تنهض بالمعارضة إذ ليس فيها ما تقوم به حجة خصوصًا، وليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، تصريح بالمنع على الاطلاق بل هي وقائع بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل توافق الصحيح، وقد حملها بعض العلماء حملها بعض العلماء على الأخذ فيما تعين على الأخذ فيما تعين عليه تعليمه، لا سيما عند عدم الحاجة. وكذا يمكن أن يقال في تفسير أبي العالية لقوله تعالى: "وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا" تعالى ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا اي لا أي: لا تأخذوا عليها أجرًا مكتوبًا عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علّم مجانًا كما عُلّمت مجانًا. وليس في قول عازب والد البراء بن عازب رضي الله عنهما لأبي بكر رضي الله عنه حين سأله أن يأمر ابنه البراء رضي الله عنهما بحمل ما اشتراه منه معه: "لا، حتى تحدثنا بكذا"، متمسكٌ لجوازه، لتوقفه على، كما قال شيخنا، عازب رضي الله عنهما لابي بكر رضي الله عنه حين ساله ان يامر ابنه البراء رضي الله عنهما بحمل ما اشتراه منه معه لا حتى تحدثنا بكذا متمسك الجواز لتوقفه على كما قال شيخنا على أن عازبًا لو استمر على الامتناع من إرسال ابنه، لاستمر أبو بكر على الامتناع من الحديث، يعني. على الامتناع من الحديث يعني فانه حينئذ فإنه حينئذٍ لو لم يجز لم يمتنع أبو بكر ولا أقر عازبًا عليه. أبو بكر أراد اشترى من عازب شيئًا وقال: مُرِ البراء ليحمله لي. فقال له: حتى تحدثنا مرء البراء ليحمله لي فقال له حتى تحدثنا بحديثك. فهل الحديث الذي سيذكره أبو بكر ثمنًا لحمل البراء؟ لا، إنما هذا من باب أنه أراد لحمل البراء لا انما هذا من باب انه اراد وجد فرصة ليتعلم من أبي بكر. ولكن هذا ليس بلازمٍ؛ لاحتمال أن يكون امتناعه تأديبًا وزجرًا، وتقريره عازبًا فلكونه فهم عنه قصد المبادرة لإسماع ابنه، فهم عنه قصد المبادره لاسماعيل ابنه وكونه وكونه حاضرًا معه خوفًا من الفوات، لا خصوص هذا المحكي. وعلى هذا فما بقي فيه متمسكٌ، يعني حديث أبي بكر ليس فيه دليل لمن يقولون بجواز حديث ابي بكر ليس فيه دليل لمن يقولون على جواز أخذ الأجرة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الوارد أنه قياس على الله عليه وسلم نعم الوارد انه قياس على أخذ الأجرة للتعليم، وأخذ الأجرة على القضاء، وأخذ الأجرة على القرآن. فكل هذا القضاء واخذ الاجره على القران فكل هذا يجوزُ الأخذُ فيه، فالحديثُ إذا كان العالمُ متفرغًا من هذا فلا حرجَ. والأورعُ والأحوطُ ألا يأخذَ، ونذهبُ مذهبَ الإمامِ أحمدَ، وإن كان المنعُ فليس منعًا للطعنِ في الراوي، ولكنَّهُ المنعُ من بابِ الورعِ. وإلا فهو قد وثَّقَ أبا نعيمٍ وعفانَ، وهما من شيوخِهِ، ولم يمنعْ من الأخذِ عنهما. وعلى كلِّ حالٍ، فقد سبقَ للمنعِ من الاستدلالِ به الخطابيُّ وابنُ الجوزيِّ. وقال: "ومن المهمِّ هنا أن نقولَ: قد عَلِمَ أنَّ حرصَ الطلبةِ للعلمِ قد فَتَرَ، لا بل بَطَلَ. عنهم. يعني نقول: طلبُ العلمِ فَتَرَ لا بل بَطَلَ. 01:46:55.320 --> 01:4 أبو الطاهرِ إسماعيلُ قال: رغّبتُ أبا عليٍّ حنبلَ بنَ عبدِ اللهِ البغداديَّ الرصافيَّ، راويَ مسندِ أحمدَ، في السفرِ إلى الشامِ. وكانَ فقيراً جداً، فقلتُ: لا يحصلُ لكَ من الدنيا طَرْفٌ صالحٌ، ويُقبِلُ عليكَ وجوهُ الناسِ ورؤساؤُهم. فقال: دَعْني، فواللهِ ما أُسافرُ لأجلِهم، ولا ليحصلَ، ولا لِمَا يحصلُ منه، وإنما أُسافرُ خِدمةً لحديثِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أروي أحاديثَه في بلدٍ لا تُروى فيه. قال: ولما عَلِمَ اللهُ تعالى منه هذه النيةَ الصالحةَ، أقبلَ بوجوهِ الناسِ إليهِ، وحَرَّكَ الهممَ للسماعِ عليه، فاجتمعَ إليهِ جماعةٌ لا نعلمُها اجتمعتْ في مجلسِ سماعٍ قبلَ هذا بدمشقَ. بل لم يجتمعْ مثلُها قطُّ لأحدٍ ممن روى المسندَ. نسألُ اللهَ تعالى الإخلاصَ قولاً وفعلاً. طيب، ونحنُ نسألُ اللهَ ذلك. ونقفُ عندَ المبحثِ الثاني عشرَ والأخيرِ في التساهلِ وغيرِهِ مما يَخرِمُ الضبطَ، التساهلِ في الروايةِ. طيب، هذا وصَلَّى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
